العمليات التجميلية
 تعريف العمليات التجميلية
أولاً: تعريف العمليات:
العمليات: جمع عملية ويراد بها عدة معان منها: 
أ- جملة أعمال تحدث أثراً خاصاً؛ كالعمليات الجراحية والمالية والحربية.
ب- تدخل جراحي في جزء من الجسم، يجرى باستعمال أدوات جراحية( ). والمراد هنا المعنى الثاني.
ثانياً: تعريف التجميل:
قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: ((الجيـم والميـم والـلام أصـلان: أحـدهما: تجمع وعِظم الخلق، والآخـر: حُسْنٌ ...، والأصل الآخر: الجمال، وهو ضد القبيح، ورجل جميل وجمال، قال ابن قتيبة: أصله من الجميل وهو ودك الشحم المذاب، يراد أن ماء السمن يجري في وجهه))( ). 
ورغم المعاني المتعددة لهذه المادة (الجيم والميم و اللام) في المصادر اللغوية، إلا أن هذه المصادر تجمع على أن من أشهر معاني هذه المادة البهاء والحسن، وبه فسر قول الله تعالى: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ( )، يقول الإمام الشوكاني: ((والجـمـال: مـا يتـجمل بـه ويتزين، والجمال: الحسن، والمعـنى هنـا: لـكم فيـها تجمل وتـزين عند الناظرين إليه .
وعرفت بعض المعاجم المعاصرة التجميل بأنه: ((عمل كل ما من شأنه تحسين الشيء في مظهره الخارجي بالزيادة عليه أو الإنقاص منه .
يتضح لنا أن التجميل في اللغة بمعنى التزيين والتحسين، وهو التصرف في البدن بما يؤول إلى البهاء والوضاءة والحسن في المظهر الخارجي
تعريف جراحة التجميل:
(جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين ( تعديل ) شكل جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر.
حكم العمليات التجميلية"
وبالرجوع إلى ما كتبه أهل العلم والاختصاص في هذه المسألة نجد أنها من المسائل الاجتهادية والمستجدة، والذي يتبدى لنا – والله تعالى أعلم – أن القول المختار هو: أن العمليات التجميلية الاختيارية التحسينية ليست كلها في مرتبة واحدة . ولاشك أن التفصيل أسعد بالقبول وأرجح، فلكل نوع من العمليات التحسينية حكماً يناسبه حسبما تدل عليه الأدلة، ويبقى الباقي على أصل الإباحة . 
وذلك وفق مقتضى ضوابط شرعية وحدود للجراحة التجميلية سنذكرها بمشيئة الله تعالى في المبحث الثالث القادم .
تفصيل أحكام الجراحات التجميلية
1ـ جراحات الشعر:
    لزراعة شعر الرأس الطبيعي عدّة تقنيات طبية، وهي جائز شرعاً، وليست من الوصل المحرم، أما الشعر الصناعي فتحرم زراعته إلا إذا لم يمكن إزالة الصلع أو القرع إلا به.
    لا يجوز زراعة الشعور الأخرى إلا إذا كان عدم ظهورها يعود إلى مرض أو حادث طاريء أو كان في ذلك تشوّه غير معتاد يسبِّب أذى نفسياً.
    إزالة الشعر بالطرق الطبية كالضوء والليزر يختلف حكمها باختلاف موضع الشعر، فما يحرم إزالته بالطرق المعتادة كشعر الحاجبين ولحية الرجل تُعد إزالته بالليزر والضوء أشد تحريماً، وما يجوز إزالته بالطرق المعتادة يجوز إزالته بالطرق الطبية على ألا يترتَّب على ذلك ضرر وتشويه وكشف ما يحرم كشفه إلا لضرورة.
2ـ جراحات أعضاء الوجه:
     يجوز إجراء جراحات تجميل الأعضاء إذا كانت علاجاً لإصابةٍ طارئةٍ أو تشوّهٍ غير معتاد أو تغيّرٍ يؤثِّر على الوظيفة كالبصر والتنفّس والسمع.
     يحرم إجراؤها إذا كانت لمجرد زيادة الحسن أو التشبّه المحرّم أو الرغبة في إخفاء آثار التقدم في العمر أو التنكّر وإخفاء الشخصية الأصلية، ويُستثنى من ذلك ما دلت الأدلة الشرعية على جوازه كثقب الأذن والأنف للزينة.
         رغم هذه الأحكام العامة إلا أن لبعض الأعضاء خصوصية، ولجراحاتها ملابسات وتفاصيل ينبغي مراجعتها في ثنايا هذا البحث.
3ـ إجراءات إزالة التجاعيد وشد الوجه:
يختلف حكمها باختلاف أثرها والغرض منها:
         إذا كان أثرها سطحياً مؤقّتاً فإنها جائزة شرعاً.
        إذا كان أثرها عميقاً دائماً أو طويل الأمد، فإن حكمها يختلف باختلاف الغرض منها والدافع لإجرائها:
1ـ إذا أُجريت لعلاج تشوّه غير معتاد فإنها جائزة شرعاً.
2ـ إذا أُجريت لإزالة تشوّهات معتادة فإنها محرمة شرعاً.
4ـ جراحات الصدر:
        بالنسبة للرجل: يجوز إزالة الثدي المتضخّم بشكل غير معتاد أو تصغيره، وقد يجب إذا كان مصاباً بالسرطان.
    بالنسبة للمرأة: يجوز تصغير الثدي أو تكبيره إذا كان في مظهره تشوّه غير معتاد أو كان في حجمه ضرر بجسم المرأة أو إذا أجريت الجراحة لغرض علاجي ترميمي، ويحرم إجراء الجراحة لمجرد زيادة الحسن وإخفاء آثار التقدم في العمر وتكرار الحمل والولادة أو تعديل القوام أو تقليد امرأةٍ بعينها.
5ـ جراحة الجلد:
    بالنسبة للوشم: يجوز إحداث الوشم الطبي، كما يجوز إزالة وشم الحوادث، أما الوشم الاختياري فيجب إزالته بالطرق الطبية ما لم يكن في ذلك ضرر أو تشويه للجسم.
    بالنسبة لتشوّهات الجلد كالندبات والتصبّغات والشامات يجوز إزالتها إذا كانت مشوِّهة بشكل غير معهود، ويحرم إزالتها إذا كانت معهودة ليس فيها تشويه.
6ـ جراحات تحسين القوام وتناسق الأعضاء:
     يجوز إجراء شفط الدهون وشد البطن إذا كان في بقائها ضرر أو ترهّل غير معهود لا يمكن علاجه إلا بالجراحة، ويحرم إجراؤه لمجرد الرغبة في تعديل القوام وتحسين المظهر وذلك في حالة الترهّل المعتاد الناشيء عن زيادة الوزن أو تكرار الحمل والولادة.
     يجوز إجراء عملية تطويل العظام لعلاج عيوب التئام العظام، ويحرم إجراؤها لمجرد تطويل القامة الذي يهدف لتحسين القوام دون غرض علاجي وظيفي.
     يجوز إجراء عملية تكبير الأعضاء (كالساق) لأغراض ترميمية كما إذا تعرضت لمرض أو حادث، ويحرم إجراؤها لأغراض تحسينية إذا كان العضو نحيفاً بصورة معتادة.
         يختلف حكم الحقن التجميلي باختلاف المادة المحقونة:
1ـ يجوز الحقن الذاتي للدهون والأدمة.
2ـ يجوز حقن الكولاجين البقري إذا كان طاهراً بأصله أو بالاستحالة.
3ـ يجوز حقن الديرمالايف كغيره من الأجزاء البشرية المتجددة.
4ـ يحرم حقن المواد الصناعية لما في ذلك من أضرار طبية محققة.
5ـ يجوز حقن البوتوكس لانعدام تأثير المادة السمّية وعدم ضررها.
6ـ يُشترط في كل ما سبق ألا يكون فيه ضرر ولا تشويه ولا تغيير لخلقة معهودة بقصد إظهار صغر السن أو حسن المظهر دون حاجة معتبرة.
7ـ جراحة الحروق:
         لترقيع الجلد عدّة صور، وفيما يلي بيانها مع حكمها الفقهي بإيجاز:
1ـ الترقيع الذاتي، وهو جائز بإجماع المعاصرين.
2ـ الترقيع المتباين، وهو جائز عند أكثر الباحثين والمجامع والهيئات الفقهية.
3ـ الترقيع الدخيل، وهو جائز إذا كان مصدره طاهراً، أو دعت إليه ضرورة.
4ـ الترقيع الصناعي، وهو جائز.
    يجوز إنشاء بنوك الجلود عن طريق الدولة ومن يمثّلها من السلطات الصحية المؤتمنة، على أن يكون اختزان الجلود قدر الحاجة، وبما لا يؤدي إلى امتهان الجثث وإهدار الكرامة الآدمية.
        يجوز علاج تشوّهات الوجه بالبالونات الطبية وغيرها من طرق العلاج الجراحي، أما جراحة زراعة الوجه فإنها محرمة شرعاً.
8ـ الجراحة المجهرية (الميكروسكوبية):
         لإعادة الأعضاء المبتورة عدّة صور:
1ـ إعادة العضو المقطوع بحادث، وهذا جائز شرعاً.
2ـ إعادة العضو المقطوع حداً، وهذا محرم.
3ـ إعادة العضو المقطوع قصاصاً، وهذا لا يجوز إلا إذا أعاد المجني عليه عضوه المقطوع أو أذن للجاني في إعادة عضوه المقطوع قصاصاً.
         لزراعة العضو (كاليد والرجل والأصبع) بالجراحة المجهرية عدّة صور:
1ـ زراعة عضو أو جزء عضو من الشخص نفسه، وهذا جائز.
2ـ زراعة عضو مقطوع من شخص حي في حادث، وهذا محرم.
3ـ زراعة عضو مقطوع حداً أو قصاصاً لغير المقطوع منه، وهذا محرم.
4ـ زراعة عضو بدل العضو المقطوع حداً أو قصاصاً، وهذا محرم.
5ـ زراعة الأعضاء المأخوذة من الأموات، وهذا محرم.
        يجوز علاج قطع الأعصاب وترقيعها.
9ـ جراحة الأطراف:
تعالج هذه الجراحة نوعين من العيوب التي تصيب الأطراف:
         العيوب الخَلْقية كالتصاق الأصابع، وإزالة الأصابع الزائدة، وعلاج الأعضاء غير المكتملة، وعلاج هذه العيوب جائز شرعاً.
     العيوب الطارئة كإعادة تركيب الأعصاب والأوتار المقطوعة أو ترقيعها ترقيعاً ذاتياً أو متبايناً، وكذا الالتهابات والأورام الحميدة والخبيثة.
وهذه الجراحات جائرة شرعاً ؛ لأنها من العلاج ودفع الضرر، ويُستثنى من ذلك الترقيع المتباين للأعصاب والأوتار لما فيه من ضرر وانتهاك لحرمة الميّت دون ضرورة.
10ـ جراحات الأسنان:
         زراعة الأسنان عبارة عن تثبيت عمود معدني على عظم الفك ثم تغطيته بتاج يشبه السن الطبيعي، وهذا جائز شرعاً.
     يجوز استعمال التركيبات الثابتة والمتحركة، ولا يجوز استخدام الذهب في ذلك للرجال إلا إذا احتيج إليه ولم يوجد من المعادن الأخرى ما يقوم مقامه.
     تقويم الأسنان فيه إعادة ترتيب الأسنان المتزاحمة وغير المنتظمة، وهو جائز شرعاً، وليس من التفليج أو الوشر المحرمين، ولا يجوز استخدام الذهب فيه للرجل.
    التلبيس تغطية السن بعد بَرده، وله عدّة دوافع، فإن كان له حاجة طبية وظيفية فهو جائز، وإن كان لمجرد زياد الحسن والتقليد فهو محرم.
         هناك عدّة إجراءات تجميلية للأسنان، ومنها:
1ـ استخدام حشوة لون السن (الحشوة البيضاء)، وهذا جائز.
2ـ تسوية الأسنان وتهذيب أطرافها لأهداف وظيفية أو تجميلية.
3ـ وضع القشرة التجميلية بعد بَرْد جزء من السن لعدة أغراض.
وحكم هذين الإجراءين يختلف باختلاف الغرض منهما، فإن كانا علاجاً لتسوّس أو كسر سن أو تشوّهه فهما جائزان، وإن كانا لمجرد زيادة الحسن فهما محرمان.
4ـ قص اللثة التجميلي عند تضخّمها وتغطية بعض الأسنان، ويظهر لي جوازه.
5ـ تبييض الأسنان المصفرّة بمواد ومحاليل معيّنة، ويظهر لي جوازه.
6ـ تجميل الأسنان بالألماس وغيره، وهو جائز في حق النساء خاصة.
11ـ جراحات تقويمية أخرى:
        يجوز علاج تشوّهات الوجه والفكين والجمجمة بالجراحة ما لم يكن ذلك  لمجرد زيادة الحسن كما في حَكّ عظمة الذقن.
         يجوز إجراء جراحة زراعة الثدي بعد استئصاله لإصابته بالسرطان سواءً أكان الترميم ذاتياً أم كان صناعياً بشرط أمن الضرر.
     البُهاق تشوّه يغيِّر لون الجلد ؛ لذا يجوز علاجه بالوسائل الطبية الممكنة كالوشم الطبي وزراعة الخلايا الصبغية الذاتية وتبييض اللون.
12ـ جراحات تغيير الجنس:
     يحرم إجراء عمليات تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس لمجرد الأهواء والميول إذا كان الشخص طبيعياً من الناحية الصبغية (الكروموسومات) والعضوية.
         يجوز إجراء جراحة تصحيح الجنس في حالات الخنثى الكاذبة، وفيما يلي تفصيل أحكام هذه الحالة:
1ـ بالنسبة للخنثى الأنثى الكاذبة (أنثى ظاهرها يشبه الذكر): يجب إجراء التصحيح، ويحرم إبقاؤها على ظاهرها. 
2ـ بالنسبة للخنثى الذكرية الكاذبة (ذكر ظاهره يشبه الأنثى): إذا كان ظهور علامات الأنوثة لأسباب هرمونية يجوز إجراء التصحيح لتعديل الأعضاء الظاهرة، أما إذا كانت علامات الأنوثة قد ظهرت رغم وجود الخصيتين فإن الأرجح تصحيحها جراحياً بما يوافق ظاهرها الأنثوي لأنه أكثر تحقيقاً للمصلحة.
     بالنسبة للخنثى الحقيقية عند الأطباء: يجوز علاجها بالجراحة، وقد ترجّح لي الأخذ بثلاثة معايير لتحديد جنسها: مظهر الأعضاء الخارجية، ومدى القدرة على القيام بالوظيفة الجنسية، والميول النفسية.
13ـ جراحات تجميل الأعضاء الجنسية:
         أما بالنسبة للرجل: فإن من أشهر الجراحات:
1ـ جراحة تصحيح فتحة البول السفلية، وهي جراحة جائزة شرعاً.
2ـ جراحة انحناء الذكر، وقد ترجَّح أنه لا يجوز إجراؤها إلا إذا كان الانحناء شديداً يؤثِّر على الوظيفة الجنسية أو يسبِّب الألم.
3ـ جراحة تكبير الذكر، وقد ترجَّح عدم جواز هذه الجراحة ؛ إذ هي ضرب من العبث واللعب، ويُستثنى من ذلك حالات نادرة يكون فيها طول الذكر قصيراً بصورة شاذة لا تمكِّنه من القيام بالعمل الجنسي.
4ـ التجميل بالإضافات الصناعية كحشو القضيب ببعض الأجزاء الصناعية أو ثقبه وتعليق بعض المعادن وتعويض الخصية المفقودة بالسيليكون وغيره، وقد ترجَّح أنها إجراءات محرّمة ليس لها مسوِّغ طبي، ولا أثر لها في تحسين الوظيفة الجنسية.
        بالنسبة للمرأة: أشهر الجراحات التجميلية ما يلي:
1ـ ثقب غشاء البكارة لكونه غير مثقوب أصلاً أو لسمكه مما يمنع اختراق القضيب له أو ثقبه لإجراء جراحة، وقد ترجَّح جواز هذه الجراحات، ويصل بعضها إلى الوجوب إذا ترتَّب على تركها ضرر محقق قد يفضي إلى الوفاة.
2ـ الرَّتْق العُذْري، وقد ترجَّح لي تحريمه مطلقاً.
3ـ جراحة المهبل لشد عضلاته بعد الولادات المتكررة، وحكم هذه الجراحة يختلف باختلاف دوافعها: فإن أُجريت لدافع طبي مقبول (كاختلاط المهبل بمخرج البول أو الغائط) فهي جائزة، وإن أُجريت لمجرد زيادة المتعة الجنسية فهي محرمة.
4ـ إجراءات أخرى كتصغير الشفرين الكبيرين وإزالة ندبات الولادة واستئصال الأورام والثآليل وتعليق الأجزاء المعدنية، ويظهر لي جواز علاج ما فيه ضرر أو ألم أو تأثير على الوظيفة الجنسية وحرمة ما عدا ذلك من الجراحات.
 

.
نقصد بالضوابط الشرعية للعمليات التجميلية :الضوابط الشرعية
حصر الأطر والضوابط الشرعية المستسقاة من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، واجتهادات علماء الأمة، والمنسجمة مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها الكلية؛ والتي تضبط الإجراءات الطبية الجراحية التي تستهدف تحسين المظهر أو إصلاح وظيفة أعضاء بدن الإنسان الظاهرة؛ عن الانحراف بارتكاب المحظور .
وهذه الضوابط متى روعيت حفظت العمليات التجميلية عن الوقوع في المحظورات الشرعية .
وأيضاً تلك الضوابط تحفظ الأهداف المرجوة شرعاً من العمليات التجميلية، وتدفع المفاسد والسلبيات المترتبة عليها .
 
الضوابط الشرعية العامة لجراحات التجميل
مما تقدَّم من جراحات يمكن استنباط ضوابط عامة للجراحة التجميلية، وقد ورد أكثرها في الباب الأول من البحث، ومن أبرز هذه الضوابط:
1ـ ألاَّ يكون في الجراحة تغيير لخلق الله تعالى، وقد تقدَّم أن ضابط التغيير المحرم: ((إحداث تغيير دائم في خِلْقةٍ معهودةٍ))، وهذا يتناول تغيير الجسم أو بعض أعضائه لطلب زيادة الحسن أو التنكّر أو التعذيب، ولا يدخل في التغيير المحرَّم الجراحة لعلاج الأمراض والعاهات والتشوّهات الطارئة أو الخَلْقية مما يُعد خِلْقةً غير معهودة.
2ـ أن يترتَّب على عدم إجراء الجراحة ضرر حسي أو نفسي.
3ـ ألا يكون في الجراحة غش أو تدليس بإظهار الشخص بخلاف واقعه كإظهار الكبيرة صغيرةً ونحو ذلك.
4ـ ألا يكون المقصود من إجراء الجراحة التشبّه المحرم بالكفار أو الفسَّاق، سواءً أكان التشبّه بعموم الكفار والفساق أم كان بشخص معيَّن.
5ـ ألا يكون في الجراحة تشبه الرجال بالنساء أو العكس.
6ـ ألا تستلزم الجراحة كشف ما أمر الله بستره من العورات إلا لضرورة أو حاجة معتبرة.
7ـ ألا يكون في الجراحة إسراف محرَّم، وذلك إذا أجريت الجراحة بتكلفة مادية عالية بالنسبة لمن أُجريت له دون حاجة معتبرة.
8ـ ألا يترتَّب على الجراحة ضرر أو تشويه أشد من الضرر أو التشويه المراد علاجه أو إزالته.
9ـ أن تكون المواد المستخدمة في الترقيع والحقن ونحوهما طاهرةً، ويحرم استخدام مادة نجسة إلا للضرورة.
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